كان كلامنا المتقدم في بيان جواز التمسك بعموم العام لإثبات صحة الفعل، لا من حيث كونه مصداقاً للعموم، وإنما للشك في تحقق شرط
 ذلك الفعل ـ إذا صح التعبير ـ كما إذا شككنا في الوضوء بالماء المضاف، قلنا الوضوء له شرط وهو أن يكون كذا وأن يكون كذا وأن يكون كذا، فله شروط متعددة، ومنها أن يكون مطلقاً غير مضاف، فتوضأنا به وفي أثناء الصلاة شككنا في صحة الوضوء باعتبار أنه بالماء المضاف، قلنا يجوز أن نبني على الصحة، عند بعض، تمسكاً بعموم وجوب الوفاء بالنذر، كنا قد نذرنا إن قضى الله حوائجنا ويسر أمورنا وحقق مقاصدنا أن نتوضأ بماء الرمان مثلاً.

بالفعل قضيت الحاجة، فتوضأنا وأردنا أن نصلي، فبدأنا في الصلاة، ثم شككنا في صحة الوضوء باعتبار انخرام شرطه وهو الإطلاق للماء، قلنا نعم، يصح لنا التمسك بعموم العام لصحة ذلك الفعل المأتي به، حقيقة ماذا يكون يعني؟ يكون تخصيصاً لعموم العام، لأن العام يقول لا يصح الوضوء إلا بالماء المطلق، إلا إذا كان منذوراً فيصح الوضوء به، هكذا تكون النتيجة، ثم أيد القائل المطلب بذكر بعض الموارد في الشريعة كما في الصوم في السفر، والصوم يشترط أن يكون في الحضر، وكذلك في الإحرام قبل الميقات، الإحرام مشروطاً أن يكون في الميقات، فإذا أحرمنا بالنذر قبل الميقات، دل الدليل، روايات واردة عن الأئمة (صلوات الله وسلامه عليهم) على صحة الإحرام قبل الميقات.

فنحن في الحقيقة نقول: إن النذر حقق الشرط، فنتمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر لصحة ذلك الفعل المشروط في تحقق شرطه.
طبعاً الأصوليون ههنا لهم إشكالات على المطلب، أهم إشكال تقدم عندنا، أهم إشكال، ونصوغ الإشكال بعبارة علمية، دائماً يقول العلماء هكذا: الحكم لا يحقق موضوعه وإنما ينطبق عليه، فإذا قلنا أكرم العلماء، كلما رأينا عالماً أكرمناه، ولانقدر متى رأينا أحداً أن نقول هذا ما شاء الله ما أحلى لبسه للعمامة فهو إذاً عالم، ونتمسك بعموم أكرم العلماء لإثبات علمه! لا نقدر، لماذا؟ لأن الحكم لا يحقق موضوعه، وبعبارة ثانية الكبرى لا تحقق الصغرى لينطبق حكم الكبرى على الصغرى، لا يوجد عندنا بهذا الشكل، موردنا من هذا القبيل، عندنا وضوء بماء مضاف وقد نذرنا الوضوء بالماء المضاف، وعندنا وضوء صحيح، يعني يسوغ الدخول به في المشروط بالطهارة كالصلاة، فإذا شككنا في أن هذا الوضوء بالماء المضاف يصح الدخول به في الأمور المشروطة بالطهارة، لا نقدر أن نتمسك بعموم وجوب الوفاء بالنذر لتحقيق صغرى الوضوء المسوغ للدخول في الصلاة، الوضوء الصحيح، لانقدر، لماذا؟ لأن الحكم لا ينقح، لا يوجد، لا يحقق الموضوع.

في كل أمر من الأمور نشك، لا نستطيع أن ننقح بالكبرى الحكم المنطبق على الصغرى، لابد الصغرى تكون موجودة حتى تنطبق الكبرى عليها، أرى واحداً عالماً يتدفق العلم منه، أقول نعم:تغدى معنا، تغدى معنا، لأنه عندي كبرى تقول لي: أكرم العلماء، وهذا ينطبق عليه، ولا مشكلة عندنا.

بعد أن أوضحنا هذا المطلب، نأتي لكلام الماتن (يحفظه الله) يقول: نحن في المقام لا نستطيع أن نتمسك بعموم العام لتحقق الشرط، وذلك لأمور ثلاثة، نحن نريد أن نفصل، وإلا هو لم يأت بأمور ثلاثة، ولكننا نريد أن نوضح المقصود...

لأمور ثلاثة: 

الأول: أن العموم كما قلنا مشروط، والعموم لا يستطيع أن يحقق الشرط،نحن لا يوجد عندنا شك في اندراج فرد تحت عموم العام، وإنما عندنا شك في تحقق شرط الموضوع، وفرق بين، الآن هذا عالم، نراه عالم عالم عالم، وعندنا أكرم العلماء، ثم نقول العموم هذا قيد بالعالم العادل، ونشك في عدالته، نقدر أن نقول: إن الأصل أنه ليس فاسقاً لإثبات عدالته، من باب المثال، وإن كان في المثال مناقشة قوية، ولكن المقام ليس من هذا الوادي، فإذاً المطلب الأول نحن لا نستطيع أن نتمسك بعموم العام لتحقق شرط الموضوع.

المطلب الثاني: 

يقول: مر علينا وأوضحناه، ماذا؟ أن التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية لا يجوز، وتارة لا يجوز، هذا الأول، لا يجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية لماذا؟ للإستشكال في انطباق عموم العام على ذلك المصداق من ناحية العموم، كما إذا قيدنا عموم العام بالقرينة المتصلة، قلنا: أكرم العلماء العدول، وهذا ما شاء الله عالم، ولكن يلفلف، ونحن لاندري هل هو عادل أو ليس عادلاً، قلنا: نقدر نتمسك بعموم العام، أو لا نقدر؟ الصحيح لا نقدر، لماذا؟ لأنه شبهة مصداقية، ولذلك قلت لكم في المثال كلام، لأبينه كمثال، وإلا هو لا يمكن أن نتمسك به، لأنه شك في انطباق عموم العام على هذا المصداق، وهذا قال: أكرم العالم العادل، وقد قلنا العموم لا ينقح الموضوع، وهذا مشكوك في عدالته، ولابد يوجد عندنا عالم وعادل في نفس الوقت ليجب علينا إكرامه، وهذا صحيح عالم، ولكنه مشكوك في عدالته للفلفته، فلا نقدر أن نطبق عموم العام،لأن تطبيق عموم العام تنقيح للموضوع، والعام لا ينقح لنا الموضوع، فإذاً هنا الاستشكال في انطباق عموم العام على المصداق، الذي قال العلماء لايسوغ التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية من ناحية العموم، أن العام لا ينقح موضوعه.
كما أنه إذا كانت القرينة منفصلة، مثل قلنا هكذا: أكرم العلماء، وكلما رأيت عالماً أكرمته، ثم بعد سنة قلنا: المبلغون، الذين يشتغلون بالتبليغ، ورأيت هذا العالم مشتغلاً بنفسه، ما عنده تبليغ أبداً، هذا دائماً علمه ما شاء الله، ولكنه مشغول بعبادته، حتى إذا واحد بجانبه لا يعرف أن يصلي، ينظر إليه فقط، ولا يعلمه كيف يصلي، فقط ينظر له، فإذاً ماذا هنا؟ منفصلة، قيدنا، تالي تقول: هذا عالم عابد، وإن شاء الله يشمله العموم، تقدر؟ لا تقدر، لماذا؟ لأن عموم العام قيد بقرينة منفصلة، وهي أن يكون مبلغاً، والمبلغ هذا لا ينطبق على هذا العالم، ولا نقدر بعموم العام أن ننقح موضوع العام، نقول: هذا الحكم نعم نعم يجب علينا، لماذا.؟ من ناحية تحقق الخاص، وليس من ناحية انطباق العام، لأنه انعقد عموم العام قبلاً، لأن العلماء يقولون: إذا كانت القرينة منفصلة فالعموم ينعقد، ولكن أي عموم حجة؟ العموم الحجة الذي تحقق لنا، بعد مجيء القرينة المنفصلة، بعد سنة، المبلغ، وبذلك لا نستطيع من ناحية الخاص أن نطبق عموم العام على مصداقه.

هنا اتضح لنا الآن مقصود الماتن، أنه لايسوغ لنا التمسك بعموم العام لإثبات صحة الفعل المأتي به تمسكاً بعموم العام، لماذا؟

واحد: لوجود عنوان ثانوي أخذ في الحكم، عنوان ثانوي نشك في تحققه، ومن الواضح أن عموم العام لايجعل لنا ذلك الشرط العنوان متحققاً.

وأيضاً إن كان الشك من باب القرينة المتصلة، فعموم العام لاينطبق على الموضوع، لماذا؟ لأن دائرة الشمول والاستيعاب لا تنقح المضوع.

وإن كانت القرينة منفصلة، فالإشكال جاء من ناحية التخصيص لأن الحجية لا تكون إلا بعد تحقق العام والخاص، القرينة المنفصلة، والجمع بينهما، لينطبق ذلك العموم على مصداقه، هذا واضح.

الماتن يقول: في بعض الأحايين، تتذكرون في الأصل المثبت مر علينا، في الأصول في الكفاية، وأمس أيضاً جئنا بمثال في الأصل المثبت، أنا عندي نذر، وقلت هكذا: إن رزق الله صديقي ولداً ونبتت لحيته لأتصدقن بصاع من شعير، جاءه الولد ثم ضاع، وكل يوم أنا مع هذا الصديق، وكل يوم أنا مع هذا الصديق وألح عليه لكي أتصدق، أنا أحب الصدقة، من الخيرين، هل وجدت الولد حتى أفي بنذري؟ يقول: لا، ما حصلناه، فلما مرت عشرون سنة، قلت له: أنا سوف أستصحب وجود ولدك لأتصدق، لأنه لا يبقى عادة، يجوز أو لا يجوز؟ لماذا؟ لأن نبات اللحية ماذا قلنا؟ لازم لبقائه، والاستصحاب يثبت بقاء الولد المزعوم، ولكنه لا يثبت اللازم، ثم قلنا: إن بعض العلماء فصل في ذلك، وقال: إذا كانت الواسطة خفية، إثبات اللازم يترتب عليه الحكم المترتب، فإذا قلنا: نبات اللحية هذه تعتبر لدى العرف مثل حياته، تعتبر وليس صحيحاً، اللحية والحياة شيء واحد، مثل الدخان والنار، الواسطة ماهي؟ يعني العرف يراهم شيئاً واحداً، لوجود واسطة خفية، يجوز أو لا يجوز؟ وكذلك إذا كان اللازم هذا للملزوم لازماً عقلياً، مثل ماذا؟ أنا صحيح نذرت لأتصدقن إن كان يتنفس، والنفس ماذا؟ لازم عقلي، لأنه لا يمكن أن يعيش ولا يتنفس، فهل يجوز ترتيب...أدفع الصاع أو لا أدفعه؟ قال بعض العلماء: نعم، لكونه لازماً عقلياً، ثبوت الملزوم، بقاؤه حياً يترتب عليه الحكم الشرعي، على اللازم الذي هو النفس، يتنفس، هذا لا يمكن أن يعيش ولا يتنفس، قالوا: اللوازم العقلية ممكن أن نطبق الآثار المترتبة عليها.
هنا في المقام قد يدعى ذلك، نقدر أن نقول ماذا؟ لوجود دليل يدلل على وجوب الوفاء بالنذر، عام هذا، لم يقل لي: لا يجب عليك الوفاء بالنذر إن كان المنذور هو الوضوء بماء الرمان، لا يوجد عندي هكذا، بل قال: يجب عليك أن تفي بنذرك! فأقول هكذا وأصحح، أقول: كلما وجب الوفاء به فهو صحيح، لأن ما لا يجب الوفاء به هو غير الصحيح، وبما أن عندي عموماً، فلعلي أستطيع أن أثبت وجود ملازمة عقلية بين تطبيق عموم العام، عموم النذر لما يجب الوفاء به، لترتيب صحة الفعل المنذور من هذا الباب، ولكن هذا أيضاً فيه كلام عند العلماء من ناحيتين، أولاً قلنا هذا لازم عقلي فليس عند كل العلماء، عكس النقيض هذا لازم عقلي، ما لا يجب الوفاء به ليس بصحيح هذا لازم عقلي، كل ما وجب الوفاء به صحيح، فمعناه أن ما لا يجب الوفاء به هو غير صحيح، هذا لازم عقلي، الأمر الثاني: نحن أصلا ما عندنا هذا العموم، كل ما نذره الإنسان وجب الوفاء به، من قال لك أن عندنا هذا العموم، لأننا قلنا أصلاً هذا العموم مشروط، وهو أن يكون الفعل المنذور راجحاً، عرفنا،فإذا شككنا في رجحان الفعل لا نقدر نتمسك بعموم وجوب الوفاء بالمنذور لإثبات رجحان الفعل، نقدر أو لا نقدر؟ لا نقدر، لأنه تمسك بالدليل لإثبات موضوعه، وقلنا: إن الكبرى لا تتكفل بإثبات الصغرى.
طيب، نعم، في بعض الموارد القليلة كما سوف يأتينا قد يكون التعبير، يأتينا دليل ويساق هذا الدليل لبيان المطلب من باب الكناية، يعني نحن أتينا بالملزوم، ولكن أصلاً نكني به عن اللازم، أو جئنا باللازم ولكن قصدنا به الملزوم، يصير كناية، ولذلك زمان أول يقولون: كثير الرماد، الذين يطبخون على الحطب، أي أن ضيوفه كثر، كريم، فلو تحقق من هذا لكان، لكن الكلام في أنه هل هو من هذا الوادي أم لا؟ الصحيح أنه ليس من هذا الوادي.

ثم ناقشنا في المثالين: 

المثال الأول: الإحرام قبل الميقات بالنذر، والمثال الثاني: الصوم في السفر.
الآخوند (يرحمه الله) في الكفاية، وغيره في غيرها جاءوا بكلام خلاصته:

أن المثالين اللذين أوردناهما يحتاج الأصولي أن يدقق فيهما...

يقول الآخوند: صحيح عندنا أدلة تقول بعدم صحة الإحرام قبل الميقات، وأن الإحرام مشروط بكونه في الميقات، وصحيح أيضاً عندنا أدلة تقول إنه إذا أحرم الإنسان بالنذر قبل الميقات انعقد نذره وصح، حتى للحج، ولذلك تقدر أن تحرم من أين؟ من بيتك إذا كان بيتك من مكان بعيد قبل الميقات، صحيح هذا كله الكلام ليس فيه إشكال، ولكننا قلنا: إن المنذور مقيد بكونه راجحاً، كلا الأمرين فيه رجحان، وليس من باب تحقيق شرط، كلا الأمرين: النذر للإحرام قبل الميقات، أنت نذرت أن تفعل فعلاً راجحاً، وهكذا الصوم في السفر هو فعل راجح، فلكون المنذور راجحاً وجب الوفاء به، بخلاف ماذا؟ الوضوء بالماء المضاف، لا يوجد أصلاً رجحان، فلا يحقق الشرط، أما هذا المنذور راجح، صوم، وإحرام، عبادة عبادة عبادة، ثم يقول الآخوند (يرحمه الله)، عنده كلام، يقول الماتن ما يحتاج أن نأتي بالكلام، ولكني قليلاً أقتطع شطراً منه لإيضاح المطلب، الآخوند في الكفاية يقول كالتالي: نحن نقدر أن نقول: إن الفعل المنذور في المقامين في المثالين راجح، والرجحان له مانع كما قلنا بالأمس، وهو مزاحمة المكلف، فلما هذا المكلف أراد أن يزاحم نفسه، ( وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ )
فلما أراد أن يزاحم نفسه، والله لم يقل له، ولكن هو أراد أن يزاحم نفسه، فيقول: خلاص وجب عليك، أي الأصل، الفعل أن يصوم الإنسان في السفر أيضاً راجح، لأنه فعل عبادي مقرب إلى الله، غير أن الله رفع هذا الوجوب لوجود المانع، وهو عدم الكلفة، فيه كلفة على المكلف أنه في السفر، ماذا؟ طبعاً كلفة للنوع وليس للفرد، حتى تقول هذا ذاهب مسافر ويتنزه ومرتاح، لا، في النوع، عادة المسافر ليس مثل الذي في بيته ومرتاح وفي الحضر، المهم أن الله تبارك وتعالى رأى ذلك الحرج على الإنسان في سفره، فيوجد توازن في الأحكام الشرعية، فجعل ذلك الرجحان المزاحم بالمشقة، لم يجعله لا مندوباً ولا واجباً، ليس من امبر من امصيام في امسفر، لا يوجد، لا مندوب ولا واجب، في الحكم الأولي شيء يزاحم شيء، مقتضٍ موجود، ولكن مانع، مشقة موجود، لكن لما يأتي هذا المكلف الخير الطيب الزين الذي يريد أن يتقرب إلى الله زلفى وينذر، ماذا صار بنذره؟ رفع المانع، فرجع ذلك الفعل على ما كان عليه، وهكذا الحال في الإحرام قبل الميقات، نفسه، لا يفرق،طبعاً الآخوند أشكل على نفسه ورد الإشكال، الماتن يقول: لا يوجد داعٍ لهذه التجشمات، والقيل والقال، المطلب في غاية الوضوح، ونحن والحمد لله ناس فاهمين، فلا يحتاج أن تجيء لنا بإشكالات وردود، إذا كان المطلب واضحاً لنا وبيناً عندنا فلا نحتاج إلى هذه الإشكالات، ومن أراد الرجوع إليها فليقرأ هذه الإشكالات في الكفاية للآخوند (يرحمه الله).
يوجد كلام في النذر كيف يكون وتخريجات، ارجع له في الكفاية واقرأه حتى تتعلم تراجع المصادر.

تطبيق:

الأمر الثالث: قال المحقق الخراساني ربما يظهر من بعضهم التمسك بالعمومات فيما إذا شك في فرد، لا من جهة احتمال التخصيص حتى نقول يندرج تحت العموم، بل من جهة تحقق الشرط الذي شرط به ذلك الفعل، كما في الوضوء بما مضاف، كما إذا شك في صحة الوضوء أو الغسل بمائع مضاف، فيستكشف صحة الفعل بعموم الوفاء بالمنذور فيما إذا وقع الفعل متعلقاً للنذر، ويقال هكذا: وجب الإتيان بهذا الوضوء وفاءً بالنذر، لأنه عندنا عموم، كلما نذره المكلف وجب عليه الوفاء به، ثم نجيب أيضاً: وكل ما يجب الوفاء به صحيح، لأنه إذا كان فاسداً فلماذا يكلفنا الباري تعالى بوجوب الوفاء به، إذ لولا الصحة لما وجب الوفاء به، وربما يؤيد ذلك بما ورد من صحة الإحرام والصيام قبل الميقات وفي السفر، لف ونشر مرتب، إذا تعلق بهما النذر كذلك، ثم تعرض الآخوند لرد ذلك، وترى هذا الكلام ليس من مبتكرات الآخوند، بل هذا التنبيه ذكره الشيخ الأعظم في التقريرات، فكان الآخوند عيالاً عليه، يعني تابعاً له في المسير، لأنه هو الذي ذكر هذا التنبيه، وحاصل ما ينبغي أن يقال في رد هذا الوهن أن الاستدلال بعموم الحكم الثانوي، أي حكم ثانوي؟ النذر، نحن نستدل بوجوب الوفاء بالنذر لصحة الفعل المنذور لتحقق الشرط.

أن الاستدلال بعموم الحكم الثانوي كوجوب الوفاء بالنذر، لتحقق الشرط، وهكذا أيضاً إطاعة المولى أو الزوج أو الوالدين، كل هذه أمور ماذا؟ أحكامها ماذا؟ العموم الثانوي مشروط بشرط للحكم الأولي، لنرَ: 

وجوب الوفاء بالنذر إذا نذرت، بماذا مشروط به؟ أن يكون المنذور راجحاً، وأيضاً إطاعة المولى، هذا واحد ماذا؟ عبد قنٍ لمولى، يجب عليه يطيع أمر مولاه أو لا يجب؟ يجب، قال له: عبدي! قال له: نعم، قال له: أخرج إلى السوق واختلس بعض الأموال من هؤلاء الأثرياء الذين تزداد ثرواتهم يوماً بعد الآخر بسبب التجارات الرابحة، قال له: ماذا؟ كلا، أأخذ مال الناس بالباطل، قال له: ألست عبداً عندي؟ قال له: لا أطيعك إلا فيما يرضى به الحق تبارك وتعالى، قال له: وعموم الدليل الدال على وجوب الطاعة للعبد لأوامر مولاه، قال له: مقيد، وهكذا أيضاً الزوج، قال لزوجته: افعلي الأمر الفلاني، قالت له: كلا، لا يجوز، قال لها: أنا زوجك، قالت له: الطاعة فيما هو مباح، دائرة الطاعة لك كزوج تشمل الواجبات والمندوبات وكذا والمباحات، والمكروهات، ولكن بعد أمر محرم تريدني أن أطيعك فيه؟ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، طيب جاء الأب أو الأم، قال لك: بني لا أريدك أن تحج، لأني أشتاق إلى رؤيتك، قال له: أبتاه، لا يمكن أن أعصي أمر مولاي (ولله على الناس حج البيت) قال له: أنا أبوك، قال: أب صح، ويجب الامتثال فيما أمرت به، ولكن فيما هو مباح، فيما هو جائز، أما هذا فلا يجوز أن أترك الحج، قال له: يتعارض أمري مع أمر الحق تبارك وتعالى، قال له: لا يوجد تعارض أصلاً، لا طاعة لك.
ولذلك يقول: فرع إحراز موضوعه، الموضوع هذا ضعوا تحته خطاً، حتى تعرفون، يعني هذه ليست موضوعات للأشياء التي يجب أن تمتثل وتنفذ وتطاع ويؤتى بها، وحيث فرض تقييده بالحكم الأولي، كالرجحان في الوفاء بالنذر، أنت ليس كل نذر تنذره، أنا نذرت الآن ماذا؟ أني لا أسلم على العلماء، ماهذا النذر؟ خذه وارمه في الشارع، لا قيمة له، بل لابد أنه تنذر وتقول: لله عليّ أن لا أدع صلاة النوافل الظهرية، هذا النذر العدل، أما لا أسلم على العلماء ما هذا؟ طيب، شرط، أنا شرطت وقلت لك: أبيعك هذا الكتاب بشرط أن تكذب على فلان، تخبره بكذا، فتريد أن تشتري الكتاب، لا أبيعك إياه إلا بشرط الكذب، تقدر تشتري الكتاب ولا يجب عليك الوفاء بالشرط، لأنه لا يقيد هذا، الكذب حرام، ونحن ماذا؟ مشروط أن لا يكون مخالفاً، وحتى إذا قلت مثلاً للزيادة: أبيعك بشرط أن تقترض مني قرضاً وتعطي عليه فائدة، تعطي عليه بكم؟ مائة بالمائة مثلاً، تقدر تشتري مني ولا تقترض مني، لماذا؟ أنت ستقرضني من دون فائدة لا إشكال، لأن هذا القرض المشروط به البيع يخالف كتاب الله فلا يسوغ الوفاء به، وهلم جرا.

وعدم معصية الله سبحانه في إطاعة المخلوق، فإن كان التقييد به مستفاداً من قرينة متصلة، كان التمسك بالعموم مع الشك في القيد تمسكاً بالعام في الشبهة المصداقية من طرف العام، لأنا نشك في سعة دائرة العموم على الفرد المشكوك في اندراجه تحت العام، وعند العلماء هذا لايصح بلا كلام، وإن كان التقييد، تقييد العام مستفاداً من قرينة منفصلة، كان التمسك بعموم العام مع الشك المذكور تمسكاً أيضاً بالعام في الشبهة المصداقية، والذي ناشئ قلنا من الخاص، الدليل المنفصل، الذي سبق، وانتهينا منه أمس، أن التحقيق عدم جوازه،, وإذا لم يصح التمسك بعموم الحكم الثانوي لا مجال للإنتقال للازمه حتى تقول هذا بما أنه يجب الوفاء به فأيضاً هو صحيح، هذا لازم، نحن أولاً نشك في الحكم الأولي يجب الوفاء به أو لا؟ لأنه مقيد، مقيد بماذا؟ بأن يكون بالماء المطلق، وهذا ليس ماءً مطلقاً بل ماء مضاف، فلا يجب الوفاء به حتى نرتب عليه الصحة، لا نقدر.

إن قلت: العلماء لهم كلام، قالوا يصح إذا كانت الواسطة خفية، إذا كان اللازم عقلياً، ....إذا كان كذا، قال: هذا تفصيل لبعض العلماء، والمقام أصلاً ليس منه، خارج عنه، فهو تفصيل غير مرضي عند الكل، ثم المقام ليس منه، ليس من مصاديق التفصيل، لأنه ليس مثل استصحاب بقاء زيد والنفس ماله، حتى تقول: هذا لزوم عقلي، لا، ليس لزوماً عقلياً.

على أنه لو صح التمسك بالعموم المذكور لم يصح إثبات اللازم المذكور، يجب الوفاء بالمنذور، يجب يجب، فنتبين من وجوب الوفاء تحقق الشرط، وهو ماذا؟ لازم، وهو أن ما توضأنا به صحيح، نقول: هذا ليس بلازم عقلي، ليس مثل النفس.

إلا إذا كان لزومه عقلياً، أما إذا كان شرعياً تبعاً لعموم الدليل، وهنا لازم شرعي، لأن الشارع هو الذي قال لنا ما تتوضأ به يشترط أن يكون ماءً مطلقاً، لا تقيده، ماء رمان، ماء برتقال، ولذلك هذا لماذا ليس بلزوم عقلي؟ لأن ما نتوضأ تارة يكون ماء رمان، وتارة يكون ماء ليمون، وتارة يكون ماءً مطلقاً وهلم جرا، مع إمكان التخلف خارجاً تخصيصاً للعموم، فالتمسك به مبني على ما يأتي في الأمر الرابع من الكلام في حجية العام في عكس نقيضه الذي أوضحناه في الشرح، وهكذا الحال لو دل الدليل بالخصوص على ثبوت الحكم الثانوي المذكور في مورد، لانقدر نتمسك بعموم العام لإثبات الشرط المخترم، المفقود، نعم في بعض الأحايين لو كان ذلك الدليل مسوقاً لبيان اللازم المذكور والكناية عنه كما سوف يأتينا غداً من باب بيان اللازم ببيان الملزوم، أو كان مستفاداً بسبب ملازمة عرفية بين الأمرين، غداً سوف تأتينا الأمثلة، صح، ماذا تقول في الأمثلة؟ يقول: وأما الأمثلة هذه فليست من مواردنا.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
� (سورة الحديد: من الآية 27)





